
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانونية في العقود السياحية)دراسة (مبدأ الاحتياط في التعاقد 

 
                       Asst. L. Abbas S. M. Ali)١(م عباس سلمان محمد عليم.

 الملخص 
نتيجــة للتطــور الحاصــل في مختلــف اĐــالات العلميــة والعمليــة فقــد ظهــرت مســائل بحاجــة الى معرفتهــا 

وماهي الاʬر التي تترتب عليها من بين هذه اĐالات ها و وتسليط الضوء عليها ومدى العلاقات التي تنشئ
التي اصاđا التطور اĐال السياحي، الذي لم يعد يتوقف على ما كان عليه سابقا تقليدا للسياحة الرائجة، 
بل اصابه شيء من التطور بحيث دخلت الوسائل التكنولوجية لجلب السائح وترغيبه ʪلسفر،. هذا الحال 

راق فقــط بـل انــه وصـل الى العــراق بعــد ان تطـور في الــدول الاخـرى، هــذا مـن جهــة مــن لايقتصـر علــى العـ
جهة اخرى اصبحت السياحة لا تقتصر على الجانب الترفيهي سواء تعلقت ʪلامور الدينية او غيرها، من 

ت هنا دخل الجانب او العامل الاقتصادي الذي تحرك نتيجة لتطور العلاقات وتشعبها، هذه المسألة تحركـ
فيهــا العوامــل القانونيــة مــن حيــث اتياĔــا ʪفكــار ومبــادئ وتشــعب علاقــات تســتلزم ʪلضــرورة معرفتهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة مــن حيــث تنظيمهــا او مــا يترتــب عليهــا مــن اʬر، مــن هنــا نشــأت مبــاديء حديثــة نســبيا 

هــا ومــدى امكــان ارجاعهــا الى لمعالجــة المســائل الــتي بــدت علــى الســاحة Ĕʪــا تحتــاج الى تنظــيم قــانوني لمعرفت
القواعــد العامــة او اĔــا تحتــاج الى تنظــيم خــاص đــا، مــن بينهــا هــو مبــدا الاحتيــاط في التعاقــد ʪعتبــاره مــن 
المبـــادئ الحديثـــة الـــذي ارتـــبط وجـــوده ʪلســـياحة بشـــكل وبعقـــود الاســـتهلاك بشـــكل اكـــبر، هـــذه الدراســـة 

مــن حيــث تعريفــه والمصــطلحات المرادفــة لــه مــع بيــان  انصــبت علــى هــذا المبــدا المــذكور انفــا لتســليط الضــوء
 طبيعته القانونية وما يترتب عليه من اʬر.

                                                        
 القانون/ جامعة كربلاء. ةكلي -١



 

 مبدأ الاحتياط في التعاقد (دراسة قانونية في العقود السياحية) 

٦٣٣ 

Abstract 
As a result of the development in various scientific and practical areas it 

has issues appeared need to know and highlight them and the 
relationships that you create and what effects it entails among these areas 
hit by the tourism sector, which is no longer evolution depends on what it 
previously was a tradition for tourism blockbuster, but injury is something of 
evolution so entered the technological means to attract tourists and to 
encourage him to travel ,. This case is not limited only to Iraq, but he 
arrived in Iraq after the development in other countries, on the one hand, 
on the other hand has become a tourism is not limited to the entertainment 
side, whether related to religious matters or other, here the income side or 
the economic factor, which moved as a result of the development of 
relations and complexity, this issue has moved the legal factors in terms of 
intercourse with the ideas and principles and the complexity of 
relationships necessarily require knowledge of legal terms in terms of 
organization or its implications, from here originated relatively modern 
principles to address the issues that appeared on the scene as the need to 
legally regulate the knowledge and the extent of the possibility traced to 
the general rules or it needs its own organization, among them is the 
precautionary principle in the contract as one of the modern principles, 
which has been associated with the presence of tourism in the contracts of 
consumption larger, this study focused on the above principle to highlight 
in terms of definition and terminology synonymous him with a statement of 
the legal nature and the consequent effects. 

 المقدمة
العقود السياحية البيئة الرائجـة اليـوم في كثـير مـن الامـور مـن بينهـا المبـادئ الـتي نجـد تطبيقهـا اليـوم   دتع

لحديثـه لاسـيما في اĐـال التجـاري والسـياحي علـى امن المبادئ  دكما هو الحال بنسبة ال مبدئنا الذي يع
ل مـن السـلعة أو الخدمـة عبـارة وجه الخصوص.حيث إن في زمن العولمة الذي تتعدد فيه الحيل التي قـد تجعـ

أصــبح مــن الــلازم، علــى إن المســتهلك إن يحتــاط مــن محتــوى الخدمــة  ؛عــن مظهــر فــارغ ممــا أنتجــت لأجلــه
ومكوʭت المنتج وهو وضع اقتصادي فرض على الدول القيـام بتوجيهـات اقتصـاديه تـدعو الى دعـم جـودة 

من الأفكار العلمية  اكثير   اار،الأمر استدعى ظهور ثمان وتشجيع المنافسة بين التجتقديم الخدمات وتحرير الا
والفقهيــة الــتي تجــد لهــا المكــان الــرائج في التطبيــق لجــذب التنــافس بــين العــاملين علــى اســتقطاب اكثــر عــدد 

اليوم العالم يسير نحو الخصخصة وهكذا فان الافكار التي  ،ممكن سواء تعلق ʪلأمر ʪلمستهلك أو المنتج ما
وتطبيقه تسارع اليها الفقه لمعالجتها وان استدعى الأمر في متون القوانين ربما الإشارة إليه فيها جنبة علميه 

 في متون القوانين ومبدأʭ محل الدراسة.
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 مشكلة البحث:
نســبيا علــى صــعيد الظهــور او التطبيــق لهــذا تظهــر لــدينا عــدة  ةلحديثــامبــدأ الاحتيــاط مــن المبــادئ  ديعــ

تساؤلات مـن بينهـا مـدى تكـريس المشـرعين لمبـدأ الاحتيـاط في خدمـة السـياح ثم الى أي حـد يضـمن هـذا 
للسـائح أو يــوفر البيئـة المناســبة لـه،ثم هــذا ربمــا  ةفعالــ ةالمبـدأ الغــرض الـذي وجــد مـن اجلــه وهـو تحقيــق حمايـ

سائح وʪلتالي تحققت المصلحة لكلا الطرفين.ثم نحاول من خـلال البحـث الاجابـه ب للذيشكل عامل ج
 على عدة تساؤلات منها.

 تحديد مفهوم مبدأ الاحتياط واهدافه وطبيعته؟ .١
 ما هي الآʬر القانونية التي تترتب على مبدأ الاحتياط في التعاقد؟ .٢
 ياحي؟كيف سيخدم هذا المبدأ اĐال التطبيقي سيما في الجانب الس .٣

 هداف البحث:
ēـــدف الدراســـة الى الوقـــوف علـــى جانـــب عملـــي ونظـــري وهـــو الوقـــوف علـــى حقيقـــة مبـــدأ الاحتيـــاط 

مناسـب لكـل القطاعـات ام انــه لـه مجـال تطبيقـي محــدد  هومـدى انسـجامه مـع الواقــع العملـي اليـوم وهـل انــ
ومعــين ثم اعتبــار دراســتنا قانونيــه مــاهو الوضــع القــانوني لــه مــن حيــث النصــوص القانونيــة او الاراء الفقهيــه 

 ؟المتعلقة ʪلموضوع محل البحث
 منهج البحث:

حـث لبيـان الوصـف على المنهج التحليلي والوصفي المقارن حيث سـنعمد في الب ةستعتمد هذه الدراس
ثم نحاول ان نقارنه اونرجعه الى القواعد العامه التي بقدر تطويع  ةللمبدأ محل من حيث اول الظهور والنشأ

 هذه القواعد.
 خطة البحث:

 من خلال استقرائنا للمصادر عمدʭ الى تقسيم البحث الى مبحثين خصصنا الاول منها لبيان مفهوم
اقد وقسمناه الى مطلبين كل منها خصص لبيـان مـايتعلق ʪلمفهـوم والثـاني مبدأ الاحتياط في التعالسياحة و 

لمبدأ الاحتياط في التعاقد اذا انتهيا من المبحثين  ةالقانوني ةمايتعلق ʪلشروط.اما المبحث الثاني لبيان الطبيع
 تبين النتائج والتوصيات للبحث. ةوضعنا خاتم

 ط في التعاقدالمبحث الأول: مفهوم السياحة ومبدأ الاحتيا

 اـِّطلب الاول: مفهوم السياحة 
السياحة هي نشاط يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنه انتقال من مكان إلى آخر أو من بلد إلى 
أخر بغرض أداء مهمـة معينـه أو زʮرة مكـان معـينّ أو عـدّة أمـاكن، أو بغـرض الترفيـه وينـتج عنـه الاطـلاع 

معلومـــات ومشـــاهدات جديـــدة والالتقـــاء بشـــعوب وجنســـيات  علـــى حضـــارات وثقافـــات أخـــرى وإضـــافة
متعـــددة يـــؤثر Ϧثـــيراً مباشـــراً في الـــدخل القـــومي للـــدول الســـياحية، ويخلـــق فـــرص عمـــل عديـــدة وصـــناعات 
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واســتثمارات متعــددة لخدمــة النشــاط ويرتقــى بمســتوى أداء الشــعوب وثقــافتهم وينشــر ʫريخهــم وحضــاراēم 
ياً صناعة هامة وواعدة تقوم على أسس من العلم والثقافة، كما هو قائم وعاداēم وتقاليدهم، ويشكّل حال
 اليوم في العديد من الدول العرية.

 : التعريفالفرع الاول
وللسياحة تعاريف عديدة، منها: "هي مجموعة العلاقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير المكان تغييرا 

، ويعد هذا التعريف من التعاريف الحديثة للسياحة حيث )٢(حرفية"وقتيا وتلقائيا وليس لأسباب تجارية أو 
يحدد العلاقات والخدمات المادية الـتي ينتفـع đـا السـائح مقابـل دفـع أجـر مـادي، وعلاقـات أخـرى معنويـة 

 إنسانية تنتج من تعامل السائح مع شعوب الدول التي يزورها ثقافيا وسلوكيا واجتماعيا.
لقرن العشرين في العالم العربي والعالم بشكل لافـت للنظـر، واصـبحت الـدول وقد تطورت السياحة في ا

ــافس لكســــب الســــياح مــــن خــــلال تطــــوير المرافــــق الســــياحية بكــــل الاصــــناف الدينيــــة والاثريــــة والمنــــاظر  تتنـ
الطبيعية، وهناك عـدة عوامـل طـورت السـياحة في القـرن العشـرين، منهـا: التطـور الكبـير والتغـير المسـتمر في 

المرئيـة)  -المسموعة -بحرية)، و تقدم وسائل الإعلام وتنوعها(المقروءة -برية -ل النقل المختلفة(جويةوسائ
مع سهولة وسرعة نقل الأخبار المختلفة وقت حدوثها عبر قارات العالم ودوله، وما يترتب علـى ذلـك مـن 

و شــاهدوه، التحسـن المطــرد في زʮدة رغبـة الأفـراد في الســفر وزʮدة بـلاد جديــدة والتعـرّف علـى مــا سمعـوه أ
النــواحي الاقتصــادية مــع ارتفــاع مســتوʮت المعيشــة وزʮدة متوســط دخــل الفــرد في كثــير مــن دول العــالم، ممــا 
ــاعي والثقـــافي  ــاك فائضـــا ينفـــق في جـــزء منـــه في الســـياحة، ʪلإضـــافة إلى ارتفـــاع المســـتوى الاجتمـ جعـــل هنـ

اه إلى السياحة والاهتمام đـا، كـذلك قيـام العديـد مـن والعلمي لكثير من الدول والذي انعكس على الاتج
الدول بتشجيع السياحة وحرصها على تنميتها وتخطيطها وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاēا، خاصة الـدول 

 .)٣(التي لا تملك موارد طبيعية، من اجل تحسين الدخل القومي
 : انواع السياحةالفرع الثاني

 :)٤(هي متعددة حسب نوع المكان الذي يقصده السائح، وهياما انواع السياحة العربية ف
الســــياحة الدينيــــة وهــــي زʮرة المســــاجد والأضــــرحة أو أمــــاكن العبــــادة اذ ان العــــالم العــــربي يضــــم اكــــبر  .١

الاماكن المقدسة واهمها في العـالم، ولا توجـد بقعـة عربيـة الا وضـمت امـاكن مقدسـة كـالجوامع الاثريـة 
ســـة، مثـــل مكـــة والمدينـــة والاضـــرحة المقدســـة في جزيـــرة العـــرب، والمســـجد والامـــاكن والاضـــرحة المقد

الاقصــى وقبــة الصــخرة وكنيســة القيامــة في فلســطين، والاضــرحة المقدســة في العــراق، وســورʮ ومصــر، 
دولة عربيـة مـن امـاكن اسـلامية مقدسـة، وđـذا النـوع مـن السـياحة يقـوي  وتونس والمغرب، اذ لا تخلُ 

 الجانب الروحي. الوازع الديني وينعش

                                                        
ـــــاهـو -٢ ـــا ؟مفهـوم السيـاحـه مـــ  www.bayt.com،.على الانترنيت على موقع ؟،ʫثيرهـا و عـلاقـتـهـا Đʪتمع ؟اهميتهـــ
  www.almadasupplements.com.،على الانترنيت على موقع ،مقومات السياحة والتنافس الدولي ،صادق جراد محمد -٣
 السابق نفسه. المصدر -٤
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الســياحة الاثريــة، وهــي زʮرة الامــاكن الاثريــة والتاريخيــة، اضــافة الى الامــاكن الدينيــة المقدســة في العــالم  .٢
العربي فهو يضم اهم الاماكن الثرية الحضـارية والتاريخيـة واقـدمها في العـالم، وتعـد حضـارة ʪبـل واشـور 

الامــاكن التاريخيــة في العــالم، وتعــد هــذه الحضــارة وســومر في العــراق والفراعنــة في مصــر مــن اهــم واقــدم 
الاغنى في العـالم وهـي الـتي علمـت البشـرية الحضـارة الاولى، وđـذا فهـي تعـد قبلـة السـياح في العـالم، اذ 

 تصل الاهرامات سنوʮ ملايين السياح من انحاء العالم كافة.
ــام الفــرد بــزʮرة المنتجعــات الصــحية مــثلاً  .٣ والميــاه المعدنيــة والمصــحات العلاجيــة الســياحة العلاجيــة: قي

وغيرها الكثير، إذ يكون الهدف من هذه السـياحة عـلاج الجسـد مـن الأمـراض في مراكـز مـثلاً تمتلـك  
 كفاءات عالية، مع ترفيه النفس، مثل حمام العليل في العراق، والبحر الميت في الاردن وغيره.

التي صاحبت اĐـالات الاقتصـادية والسياسـية  سياحة المؤتمرات: ازدهرت هذه السياحة مع التطورات .٤
والثقافيـــة، فســـياحة المـــؤتمرات تكـــون بعمـــل مـــؤتمرات متنوعـــة في مختلـــف البلـــدان ويتوجـــه إليهـــا الأفـــراد 
لحضــورها مــع الترفيــه، بحيــث تكــون مجهــزة ϥمــاكن للإقامــة وقاعــات لحضــور المــؤتمرات ووســائل اتصــال 

 وخدمات كثيرة غيرها.
ــت داخليــــة أم الســــياحة الرʮضــــية .٥ : وهــــي تشــــمل تــــوفر جميــــع المســــتلزمات لهــــذه الســــياحة ســــواء أكانــ

ــد وركــــوب  خارجيـــة، فيســـافر إليهــــا الســـواح لقضــــاء أوقـــات ممتعــــة، وتشـــمل امــــاكن التـــزلج علــــى الجليـ
 الامواج، اذ تعد سواحل العالم العربي من اهم اماكن ركوب الامواج سياحة الاستجمام.

راد ʪلتوجه إلى الأماكن التي تتميز بجو مريح وفيها المياه والغاʪت الخلابة السياحة الترفيهية: يقوم الأف .٦
 وهدف الأفراد من التوجه إليها الترفيه والاستمتاع فقط بحيث يمارس فيها الأفراد هواēʮم.

مــل السـياحة البيئيــة: وهـي قيــام الأفــراد ʪلانتقـال وزʮرة المحميــات البيئيـة النباتيــة والحيوانيــة مـن أجــل ع .٧
 دراسات حولها والاطلاع على الأسرار البيئية.

أصــبحت الســياحة في العــالم والــبلاد العربيــة أحــد المــوارد المهمــة في تنميــة الــدخل الــوطني، خاصــة بعــد 
التحول نحو موارد بديلة ودائمة عن الثروة البتروليـة الناضـبة، لهـذا تتجـه معظـم البلـدان العربيـة إلى الاهتمـام 

السـبل الكفيلـة لتنشــيطه وتسـريع نمــوه، الا ان الإرهـاب وأشـكاله المتعــددة وأهدافـه غــير  đـذا القطـاع وبحــث
واضــحة المعــالم كــان لهــا Ϧثـــيرا ســلباً علــى كــل القطاعــات في اĐتمـــع ومنــه ʪلتأكيــد هــو قطــاع الســـياحة، ال

، سـواء كـان بصـورة خصوصاً في عالمنا العربي ابتداء، لأن مسرح الإرهاب تم بناؤه في هذه البقعة من العـالم
متعمدة من بعض اللاعبين الأساسيين، أو من خلال ردّات الفعل التي تظهر وكأĔـا منظمـات مبنيـة علـى 
ـــياحة، هــــو حجــــر الزاويــــة في  ــة علــــى السـ ـــدول العربيــ ـــراً لأن اعتمــــاد أكثــــر الـ ـــالم، ونظـ أحــــداث محــــددة المعـ

الاقتصـادية ويظهـر وبصـورة فوريـة عنــدما  اقتصـادēʮا، لـذا فـإن Ϧثـير الإرهـاب السـلبي يطـال جميـع النـواحي
يحدث أي عمل إرهابي، والمتأثر الرئيسي هو صناعة الفنادق والضيافة والنقل وصناعة الأطعمة، وينعكس 
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ʪلتــالي ســلباً علــى جميــع القطاعــات إذا تضــررت هــذه القطاعــات، حيــث أن حجــم الاســتثمارات في هــذه 
 .)٥(ية دولة تعتمد في دخلها القومي على هذه الصناعة القطاعات يشكل نسبة كبيرة من حجم اقتصاد أ

 اـِّطلب الثاني: مفهوم مبدأ الاحتياط ـَّ التعاقد
عـــن التعاقــــد ϥنـــه أحـــدى الآليــــات  (مبـــدا الاحتيــــاط في التعاقـــد) عـــرف رأي في الفقـــه خيــــار العـــدول

القانونية الحديثة التي أوجدها المشرع لغرض توفير الحماية اللازمة والفعالة للمستهلك في هذه مرحلة تنفيذ 
العقد، أما على نطاق التشريع الفرنسي فقد أرتبط وجود حق العدول ببداية التشريعات التي كانت ēدف 

كــانون   ٦) الصــادر في ٢١/٨٨دة الاولى مــن القــانون الفرنســي رقــم (إلى حمايــة المســتهلك، فقــد نصــت المــا
على أنه (في كافة العمليات التي يتم فيهـا البيـع عـبر المسـافات فـإن للمشـتري خـلال  ١٩٨٨الثاني / يناير 

ة سبعه أʮم من ʫريخ تسليم المبيع الحق في إعادته إلى (البائع لاستبداله ϕخر أو رده واسـترداد الثمـانون أيـ
نفقات من جانبه سوى مصاريف الرد)، يتضح من خلال النص أن خيار المستهلك ʪلعدول عن التعاقد 
ينطبق علـى عقـود البيـع الـتي تـتم في إطـار مـا يسـمى ʪلبيـوع عـبر المسـافات، والـتي لا يـتمكن فيهـا المتعاقـد 

هــا المسـتهلك علــى خدمــة أو رؤيـة المبيــع وهــو مـا يصــح قولــه في عقـد الاســتهلاك الالكــتروني الـتي يتعاقــد في
سلعة دون أمكانية المناقشة ودون رؤيتها، مثلا الخدمة يتم التعاقد عليها مسبقاً ثم يتبين للمستهلك لاحقاً 
عــدم اســتفادته منهــا نتيجــة تقــديمها الســيء فيرغــب في العــدول عــن العقــد، لــذا تظهــر الحاجــة إلى توظيــف 

 .)٦(وني هذا الاتجاه في نطاق عقد الاستهلاك الالكتر 
أما ʪلنسبة لموقف الفقه والتشريع المصري، فقد عرفه رأي في الفقه (ϥنه قدرة المتعاقد بعد إبـرام العقـد 
على المفاضلة او الاختيار بين إمضائه أو الرجوع فيـه)، أمـا قـانون حمايـة المسـتهلك المصـري فلـم يقـرر مثـل 

ل السـلعة أو إعادēـا مـع اسـترجاع ثمنهـا إذا هذا الخيار للمستهلك بل نص على حق المسـتهلك في اسـتبدا
شاđا عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات، ولا يمثل ذلـك حقـاً للعـدول عـن العقـد علـى النحـو المقـرر 
في القانون الفرنسي وإنما ما قرره المشرع المصري هو تطبيق للقواعد العامة في إخلال البائع بضمان عيـوب 

يعات العربيـة الحديثـة والخاصـة بحمايـة المسـتهلك فقـد تعـرض المشـرع اللبنـاني في المبيع أما على صعيد التشـر 
الفصــل العاشــر مــن قانونــه الخــاص بحمايــة المســتهلك إلى العقــود الــتي يبرمهــا المســتهلك عــن بعــد وفي محــل 

) مـن القـانون علـى أنـه(يجوز للمسـتهلك ٥٥إقامته وقرر فيها للمستهلك خيار العدول فقد نصت المادة (
الذي يتعاقد وفق أحكام هذا الفصل العدول عن قراره بشراء السلعة او استئجارها والاستفادة من الخدمة 

)٧(.  
قانونيـة أعطاهـا المشـرع  ةأما ʪلنسبة لموقف الفقه والتشريع في العراق فقد عرفه رأي في الفقـه ϥنـه (ميـز 

و قبـل إبرامـه) دون أن تترتـب علـى ذلـك للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد أن ابرم العقد صـحيحاً (أ

                                                        
  www.skynewsarabia.com.وقع،تقرير على الانترنيت على م ،السياحة مصدر مهم للعملة الصعبة لتركيا إيرادات -٥
 ،(الاســكندرية، منشــأة المعــارف) )،الحمايــة العقديــة للمســتهلك (دراســة مقارنـة بــين الشــريعة والقــانون،محمــد عبــد الباقي عمـر -٦
 .٧٦٧ص  ،٢٠٠٤
 .٧٦٨ص  ،المصدر السابق نفس -٧
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ولاϥس من الإشارة هنا الى ان المشرع العراقـي قـد اسـتخدم مـن القـانون مصـطلح الرجـوع في . )٨(مسؤولية 
حيــث نصــت هــذه المــاده، (اذا اتفــق المتعاقــدان علــى ان العربــون  ٦٢٠عقــد الهبــة هــذا ماشــار لــه في المــاده 

حــق العــدول) وان كــان يمكــن ان نعتــبر هــذا تطبيقــا بســيطا مــن  جــزاء للعــدول عــن العقــد كــان لكــل منهمــا
تطبيقات مبدأ الاحتياط بحسب دراستنا نجد ان الاحتياط اوسع من الرجوع فهو يمتد الى كثير مـن العقـود 
بل ويتعدى عقود الاستهلاك.كذلك المشرع اصطلح ʫرة اخرى على المبـدأ محـل الدراسـة العـدول في نـص 

 .)٩(الى العربون ومدى امكان الرجوع فيهفي اشاره  ٩٢الماده 
تهلك علــى الــرغم مــن أنّ ىيتضــح مــن خــلال التعريــف أنــه أشــار إلى كونــه ميــزة أعطاهــا المشــرع للمســ

المشـــرع العراقـــي في قـــانون حمايـــة المســـتهلك قـــد خـــلا مـــن نـــص خـــاص đـــذا الخصـــوص، فلـــم يخـــط الخطـــوة 
التشــريعية ذاēــا الـــتي ســار عليهــا المشـــرع الفرنســي في تقريــره لخيـــار المســتهلك في الرجــوع عـــن العقــد ولعـــل 

لقواعـــد العامـــة في القـــانون المـــدني،وفي الســـبب في ذلـــك يرجـــع إلى أنّ مشـــرعنا لا يـــزال يقـــف عنـــد حـــدود ا
مقدمتها العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او العدول عنه أو حتى تعديله بمحض إرادة احد عاقديه، 
لذا فلم يظهر في القانونين المصـري والعراقـي هـذا الخيـار بشـكل واضـح، وقـد يكـون السـبب وراء ذلـك هـو 

فقه الإسلامي وهي خيار الشرط والرؤية و التعيـين وخيـار العيب،كمـا لا لاعتمادهما الخيارات التي اقرها ال
يـــزال المشـــرع في مصـــر والعـــراق يؤكـــد حقيقـــة انـــه يقـــع علـــى عـــاتق كـــل متعاقـــد الســـهر علـــى حمايـــة حقوقـــه 
ومصــالحه الخاصــة ولــيس لديــه الحــق ϥن يــدعي ϥنــه خــدع بوســيله أو أخــرى خــارج إطــار النظريــة التقليديــة 

بين المسـتهلك والمحـترف علاقـة  العقديةب الرضا متى توافرت شروطها وʪلنتيجة تكون العلاقة المتعلقة بعيو 
 غير متوازنة.

(مهلــة التفكــير) في مجــال العقــود الاســتهلاكية للدلالــة  كمــا يســميه الــبعض  يســتعمل الرجــوع في العقــد
ه في وقت سابق والملاحـظ على رخصة يمنحها القانون لأحد طرفي العقد بنقض وإلغاء الاتفاق الذي أبرم

) المتعلـق بحمايـة ٣١أن المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنسي لم يعرف الحق في التراجـع في القـانون رقـم (
المستهلك والذي اكتفى ʪلتنصيص عليـه في الديباجـة كحـق أساسـي مـن حقـوق المسـتهلك الـتي يرمـي إلى 

 .)١٠(ة من القانون السالف ذكره حمايتها وتعزيزها كما نظم أحكامه في مواد مختلف
وقد اهتم الفقه الفرنسي بتعريف هذه المكنة الخاصة التي تـرخص للمتعاقـد أن يعـبر عـن إرادة بديلـة أو 
مغايرة لإرادة سابقة قصد الانسحاب من العقد قد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أنه بمثابـة الإعـلام عـن 

وع عــن إرادتــه وســحبها واعتبارهــا كــأن لم تكــن وذلــك đــدف إرادة مضــادة يعتــزم مــن خلالــه المتعاقــد الرجــ
 تجريدها من أي أثر كان له في الماضي أو سيكون لها في المستقبل.

                                                        
 ســـليمان بـــراك دايـــح الجميلـــي، الرجـــوع التشـــريعي عـــن التعاقـــد في عقـــود الاســـتهلاك، بحـــث منشـــور في مجلـــة الحقـــوق، جامعـــة -٨

 .١٦٨، ص ٢٠٠٥ ،٤)، العدد ٨(النهرين، اĐلد 
 .النافذ والمعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  يراجع -٩

 .٧٨٠ص  ،مصدر سبق ذكره ،الباقي عمر محمد عبد -١٠
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كما عرفه اتجاه آخـر مـن الفقـه ϥنـه "سـلطة أحـد المتعاقـدين ʪلانفـراد بـنقض العقـد والتحلـل منـه دون 
ϵرادة المسـتهلك المنفـردة دون الحاجـة إلى  وتـتم ممارسـة حـق الرجـوع توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر،

اللجوء إلى القضاء أو الحصول على موافقة الطرف الآخر وهو ما يخالف بشكل صريح مبـدأ القـوة الملزمـة 
للعقود الذي لا يسمح للمتعاقد ʪلتحلل من العقد ϵرادة منفردة. مما استدعى تحديده في مدة زمنيـة تجيـز 

مــن  ٣٦غــربي هــذه المــدة في الفصــل قــد أو العــدول عنــه وقــد حــدد المشــرع المللمســتهلك خلالهــا إمضــاء الع
) "للمستهلك أجل: سـبعة أʮم كاملـة لممارسـة حقـه في التراجـع، ثلاثـين يومـا لممارسـة ٣١٫٠٨قانون رقم (

ـــابي للمعلومـــات المنصـــوص عليهـــا في  ــد الكت ـــة مـــا لم يـــف المـــورد ʪلتزاماتـــه ʪلتأكيـ حقـــه في التراجـــع في حال
-١٢١)"كما أن المشرع الفرنسي حدد مدة الرجوع في العقد في سبعة أʮم في المادة (٣٢و ٢٩دتين (الما

ابتداء من ʫريخ تسلم  ٣٦) من قانون الاستهلاك، ويبدأ سرʮن هذا الأجل، للفقرة الأخيرة من المادة ١٦
 .)١١(السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات 

ســية مــن تقريــر خيــار المســتهلك ʪلرجــوع في العقــود المبرمــة عــن بعــد هــو حمايــة لاشــك أن الغايــة الأسا
رضائه الحقيقي وضمان إرادة واعية ومستنيرة، ويتحقق ذلك بواسطة إعطاء فرصة للتروي والتأمل في العقد 

 الذي قد يكون أبرمه متسرعا بدون فكرة واعية وكافية عن المبيع.
والتعقيــد الــذي شــهده اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة في إبــرام وفي ظــل تطــور طــرق الاتصــال الحديثــة 

العقود وبشكل يجعل من الصعب على المستهلك العادي للإلمام بكل جوانب العملية التعاقدية التي يقـدم 
عليها، أصبح لزاما توفير وسائل أكثر فعالية لحماية المستهلك، فالحاجة إلى هذه الحماية تفاقمت في ضوء 

كين المستهلك من تكوين رضاء حر ومستنير ʪلنسبة للعقد الذي يبرمه ولهذا يعد خيار الرجوع الرغبة بتم
من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه وʪلتالي لا يحق للمستهلك التنازل مسـبقا عنـه ولا يجـوز ϥي 

ســتهلك مــن الآʬر شــكل مــن الأشــكال تقييــده. لــذلك يمكــن القــول ϥن تقريــر هــذا الخيــار جــاء لحمايــة الم
الســلبية لتطــور وســائل التســويق. ففــي بيــوع المســافة علــى الأغلــب يتعاقــد المســتهلك في هــذه العقــود علــى 
بضــاعة لم يراهــا أو أنــه رآهــا كصــورة موجــودة علــى شاشــة الحاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد لا يمكنــه مــن أخــذ 

ــد شــــراءها وفي  ــد لا يســــتطيع الفكــــرة المناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــتي يريــ ــد قــ محاولتــــه للتحلــــل مــــن العقــ
المستهلك الاستناد في ذلك إلى القواعد العامـة المنظمـة للتعبـير عـن الرضـا إذا لم يكـن قـد تعـرض إلى إكـراه 
أو غلط أو تدليس أو غبن فاحش عنـد إبـرام العقـد وأصـدر قـراره علـى الصـورة الـتي رآهـا والـتي قـد لا تعـبر 

فرصـــة التراجـــع والعـــدول عـــن العقـــد الـــذي أبرمـــه في هـــذه الظـــروف خيـــار عـــن الحقيقـــة ممـــا يوُجـــب إعطـــاء 
 .)١٢(المستهلك ʪلرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة 

                                                        
 .٧٦٨ص  ،المصدر السابق نفس -١١
عــلاء خصــاونة، خيــار المســتهلك في البيــوع المنزليــة وبيــوع المســافة، مقــال منشــور في مجلــة حمايــة المســتهلك،  ،أيمــن مســاعدة -١٢

 .٧٠، ص٢٠١٤منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرʪط، الطبعة الأولى، 



 
 

٦٤٠ 

 ٢٣ :العدد

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط في التعاقد
ادة المســتهلك بوصــفه تصــرفاً قانونيــاً يقــع ϵر  (مبــدا الاحتيــاط في التعاقــد) إذا كــان العــدول عــن التعاقــد

المنفـــردة ويعـــبر عـــن قدرتـــه علـــى نقـــض العقـــد فهـــل يعـــد هـــذا الخيـــار حقـــا؟ً وإذا عُـــدٌ حـــق فهـــل يعتـــبر حقـــاً 
 لقانونية له؟اشخصياً أم حقا عينيا؟ًوإذا تعذر وصفه حق فما هي الطبيعة 

 العقد عن العدول ياراـِّطلب الاول: الأساس القانوني لخ
لخيــار العــدول، فقــد ذهــب رأي في الفقــه إلى القــول ϥنّ القانونيــة اختلــف الفقــه بصــدد بيــان الطبيعــة 

عــدول مــن تقــرر لــه الحــق في تعاقــده وأنّ كــان يــتم ʪلإرادة المنفــردة إلا أنــه لا يعــدّ حقــاً بمعنــاه الــدقيق، لأن 
 الحق في أطار المعاملات المدنية أما أنْ يكون حقاً شخصياً أو عينياً.

ياً والــذي يتمثــل في علاقــة الاقتضــاء بــين الــدائن والمــدين، فالــدائن لا فهــذا الخيــار لا يعــد حقــاً شخصــ
يستطيع الحصول على حقه إلا بواسطة تدخل المـدين، كمـا لا يعـد حقـاً عينيـاً يخـول لصـاحبه سـلطة علـى 
شيء لأنّ العلاقة في الحق العيني هي علاقة تسلط لصاحب الحق على الشيء محل الحق، فالعلاقة مباشره 

ــلا مكــــان لهــــذه العلاقــــة، حيــــث أنّ وواضــــحة ب ــف فــ ينمــــا أنّ الحــــال في إطــــار العــــدول عــــبر الانترنــــت مختلــ
المستهلك ϵرادته المنفـردة يـتمكن مـن إĔـاء العقـد دون أنْ يحتـاج ذلـك إلى أي تـدخل مـن جانـب المحـترف 

العقـد الــذي المتعاقـد معـه، لأن خيـار المسـتهلك هــذا لا يخولـه السـلطة علـى شـيء بــل يمنحـه أمكانيـة إبـرام 
برمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا لم يكن خيار المسـتهلك حقـاً فهـو لـيس رخصـة ولـيس ان اسبق و 

بحرية أيضا، مادامت الحرية لا تقتصر على شخص أو أشخاص معينـين بـل تثبـت لجميـع النـاس علـى حـد 
سـتفيد مـن خيـار العـدول سواء كحرية العمل وحرية التعاقد وحرية التنقل في حـين حـدد القـانون الطـرف الم

وهـــو المســـتهلك ومـــن يســـتعمل في مواجهـــة وهـــو المحـــترف، كمـــا قيـــد اســـتعمال الخيـــار بمـــدة معينـــة تنقضـــي 
 .)١٣(إمكانية استعماله بمضي هذه المدة 

لذا فإنّ خيار المستهلك في العدول ليس بحرية وليس بحق شخصي أو عيني، ولكنه يحتل منزلة وسطى 
والحريــة. فهــو أعلــى مرتبــة مــن هــذه الأخــيرة ولكنــه لا يصــل إلى حــد الاقتضــاء أو بــين الحــق بمعنــاه الــدقيق 

التســلط، بــل يعــد مكنــة قانونيــة والــتي يعــد خيــار العــدول مــن أهــم تطبيقاēــا، وحــق إرادي محــض يختلــف 
مضــمونه عــن مضــمون الحقــوق العاديــة لمــا تتميــز بــه هــذه المكنــة بقــدرة صــاحبها علــى إحــداث أثــر قــانوني 

جوهرهـا سـلطة الــتحكم في  ةدتـه المنفـردة ودون توقــف ذلـك علـى أرادة شــخص آخـر فهـي مكنــخـاص ϵرا
مصير العقد الذي تقرر هذا الخيار بشأنه ويؤكد ذلك أنّ خيار العدول لا يقابله واجب أو التزام على من 

                                                        
المطبعــة الوطنيــة)،  ،مــراكشالعــدد الثالــث، (ك، مجلــة المنتدى،عبــاس، الثــراء عــن طريــق التلفزيــون أيــة حمايــة للمســتهل بوعبيــد -١٣
 .١١٨، ص: ٢٠٠٢



 

 مبدأ الاحتياط في التعاقد (دراسة قانونية في العقود السياحية) 

٦٤١ 

للصـواب  خـير مـن الفقـه كونـه الأقـربيستعمل هذا الحق في مواجهته، لـذا نـرجح مـا ذهـب إليـه الاتجـاه الا
)١٤(. 

يجد الحق في العدول لمصدره أما في أتفاق المتعاقدين أو في نصوص القانون، لذا ميز الفقه بـين نـوعين 
لاتفـاقي والعـدول التشـريعي، فبالنسـبة امن حق العدول ولكل منهما أساس يختلف عن الآخر هما العدول 

للعقد لذا فبإمكان المتعاقدين مخالفة هذه القاعدة للأول وبما أنّ العدول يعدّ استثناءً من مبدأ القوة الملزمة 
ʪلاتفاق على إعطاء خيـار العـدول عـن العقـد لكليهمـا أو لأحـدهما ϵرادتـه المنفـردة دون أنْ يتوقـف ذلـك 
على إرادة الطرف الآخر وفي هذه الحالة يصبح العقد غير لازم وقابلاً للرجوع عنه وهنا يطلق عليه (خيـار 

أو كما يطلق عليه القانون المدني العراقي (البيع بشرط الخيار) ويعدّ اتفاق المتعاقدين هنا لاتفاقي) االعدول 
هــو أســاس الخيــار بنــاءً علــى مبــدأ ســلطان الإرادة ومبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين وبشــرط أنْ يكــون الخيــار 

د ʫʪ وĔائيـا لا رجـوع فيـه مقيداً بفترة زمنية محددة يتم خلالها إعمال خيار العـدول ويصـبح ʪنتهائهـا العقـ
)١٥(. 

امــا فيمـــا يتعلـــق ʪلعــدول التشـــريعي المترتـــب عـــن نــص خـــاص في القـــانون فقــد اختلـــف الفقـــه في بيـــان 
أساسه القانوني إلى عدة آراء، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بفكرة التكـوين المتـدرج للعقـد، علـى 

واحدة، هي لحظة ارتباط الإيجاب مع القبول، وإنما لابد  أساس أنّ عقود الاستهلاك لا تبرم في لحظة زمنية
من مرور مدة زمنية قبل أنْ يرجع المستهلك عن عقده، فإذا لم يشأ Ϧكيد رضائه الذي أصدره، وعمد إلى 
سـحب هـذا الرضـا خـلال مــدة الـتروي فأنـه يحـول بـذلك دون إبــرام العقـد،ومن ثم فأنـه ينسـحب مـن عقــد 

زم، أʮً كان العقد الذي ينطوي على خيار العدول التشريعي لا يبرم بصفة Ĕائية غير ʫم، وليس منعقد مل
وهو ما يزال في طور التكوين، وأنّ المهلة القانونية التي منحها المشـرع للمسـتهلك مـا هـي إلا فـترة للتفكـير 

لتفكــير، ومــن ثم والــتروي ولا يوجــد العقــد ʪلفعــل إلاّ بعــد انتهــاء المــدة الــتي قــد تتــيح للمســتهلك الوقــت ل
يكون رضـاه قـد نضـج واكتمـل، ووفقـاً لهـذا الـرأي فـإن رضـا المسـتهلك يتكـون مـن مـرحلتين ويـبررون رأيهـم 

 هذا ϥنه لا يتناقض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد مادام العدول يحدث في وقت لم يكن فيه العقد.
فاع المســتهلك في قبــول الإيجــاب قــد ابــرم بعــد، كمــا أنّ المشــرع يكــون متشــككاً في الرضــا الأول لانــد

 المعروض عليه دون أنْ يمنح الفرصة اللازمة لدراسة مدى ملائمة المبيع لحاجته.
ويبدو أنّ فكرة التكوين المتدرج للعقد قد تقـدم تفسـيراً منطقيـاً لمهلـة الـتروي هـذه الـتي لا ينعقـد العقـد 

هـذه المــدة والغايـة الــتي قـررت مــن اجلهــا، قبـل مضــيها وأنْ أصـدر المســتهلك رضـاءه فهــي تتفـق مــع طبيعــة 
 ويمكن اعتمادها أساساً للعدول في هذه الحالة.

                                                        
 ،١٩٧٠الكويت، جامعة ،٢ط ،مقارنة دراسة الكويتي للقانون وفقاً  القانونية،الحق العلوم لدراسة المدخل حجازي، الحي عبد -١٤

 .١٢٠ص
 ،ترجمـة مصـطفى محمـد الجمـال ،-المتعاقـدين تـروي علـى الحفـاظ تسـتهدف الـتي العـام ʪلنظـام المتعلقـة النصـوص ،فريـه ديدييـه -١٥

 .٢٢١ص ،٢٠٠١ ،منشورات الحلبي) ،(بيروت ،١ط ،السعي الى التعاقد في االثقانون المقارن
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 ٢٣ :العدد

في حين ذهب رأي آخر مـن الفقـه إلى القـول أنّ العـدول الممنـوح للمسـتهلك مـن قبـل المشـرع لا يـؤثر 
المســـتهلك في العلاقــة التعاقديـــة شـــيئاً وأنْ العقــد يكتمـــل وجـــوده بمجــرد تـــوافر شـــروطه وأركانــه.وهنا يكـــون 

صــاحب الخيــار في العــدول عــن عقــد قــد ابرمــه فعــلاً و أصــبح ʫمــاً وʭفــذاً ولكــن يســتطيع ϵرادتــه المنفــردة 
العدول عن هذا العقد خلال المهلة المحددة قانوʭً. حيث أنّ العقد الذي يبرمه المستهلك ويقرر فيه المشرع 

الملكية إلى المستهلك، وكل ما في الأمر أنّ المشرع القانوني تماماً وتنتقل به  هله خيار العدول يكتمل وجود
شـاءها المشـرع وهــي  ةالخيـار في نقـض العقـد والعــدول عنـه ϵرادتـه المنفـردة لحكمــ ةمنحـه وخـلال مـدة معينــ

حمايــة المســتهلك مــن تســرعه في التعاقــد، ومــن هنــا كــان تــدخل المشــرع لمنحــه هــذه الميــزة خشــية أنْ تســلب 
ع في القوانين الـتي قـررت هـذه المكنـة يحظـر الاتفـاق علـى النـزول عنهـا مسـبقاً أو بموجب الاتفاق فإن المشر 

 .)١٦(تقييدها بغير ما قيدها به المشرع نفسه 
لــذا فــأʮً كانــت الآراء الــتي طرحــت في بيــان الأســاس القــانوني للعــدول عــن التعاقــد لم يســلم مــن النقــد، 

ني الصريح في القوانين التي نصت عليـه والـذي مـنح والأساس الذي نراه للعدول التشريعي هو النص القانو 
المستهلك هذا الخيار لاسيما في العقود التي تتم عن بعد ومنهـا عقـود التجـارة الالكترونيـة فهـذا الخيـار هـو 
أداة تشريعية تلعب دوراً أساسيا في حماية هؤلاء الذين يتعاقدون في الغالب دون تمهل وتروٍ ودون إمكانيـة 

شــة شــروط تعاقــداēم ويخضــعون لتــأثير الإعــلان ومــا يحملــه بــين طياتــه مــن ضــغط وحــث علــى حقيقيــة لمناق
 التعاقد.

حيــث أن القــوة الملزمــة للعقــد تثبــت للعقــود الصــحيحة النافــذة، مــا لم يقــرر المشــرع أو الاتفــاق خــلاف 
ــرع بخـــلاف المبــــدأ الـــذي يثبــــت القــــوة الملزمـــة للعقــــد ϥنْ  ــى المشــ أعطــــى  ذلـــك، وفي عقــــود الاســـتهلاك قضــ

للمســتهلك مكنــة الرجــوع اســتثناءً مــن المبــدأ العــام، وخروجــاً عليــه اقتضــته حمايــة المتعاقــد الضــعيف عمومــاً 
للمتعاقــد الضــعيف إذ  ةوالمســتهلك في عقــود الاســتهلاك علــى وجــه الخصــوص وهــذا يمثــل بــلا شــك ضــمان

 .)١٧(لك يستطيع التراجع عما تعهد به خلال المهلة المحددة قانوʭً أو اتفاقاً لذ
آهـــا المشـــرع جـــديرة ʪلخـــروج لأنّ المســـتهلك في مركـــز تعاقـــدي ضـــعيف مـــن الناحيـــة ر هـــذه الاعتبـــارات 

الفعلية مـع المتعاقـد الآخـر كمـا ولـيس في النظريـة العامـة مـا يخـول لهـذا المسـتهلك في حمايـة مصـالحه، لـذا لم 
للمســتهلك، لــذا فــإنْ أســاس العــدول يجــد المشــرع بـُـداً مــن الخــروج علــى القواعــد العامــة بغيــة تقريــر حمايــة 

التشــريعي عــن التعاقــد هــو كونــه اســتثناءً مــن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، بــل وحــتى في غيــاب نــص تشــريعي 
صــريح đــذا الصــدد، (اســتوجب المشــرع علــى المتعاقــد أنْ ينفــذ العقــد ʪلطريقــة الــتي يقتضــيها حســن النيــة) 

)١٨(. 

                                                        
 .١٠٨-١٠٧، ص: ٢٠١١، ٦الكريم عباد: حماية المستهلك في عقد التجارة الإلكترونية، مجلة الدفاع، العدد  عبد -١٦
جامعة ،(القاهرة،المصـري المـدني ʪلقـانون مقارنـة دراسـة -اليمـني المدني القانون في الخيار أحكام العلفي، محمد الله عبد الله عبد -١٧

 .٢٦ص ،١٩٨٨شمس)،  عين
محمــد، حمايــة المســتهلك في المعــاملات الإلكترونيــة، رســالة لنيــل دبلــوم الماســتر في القــانون والمقاولــة، جامعــة مـــولاي  أفــرʮط -١٨

 .١٢٤ص ،٢٠١٠إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 
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 (مبدا الاحتياط ـَّ التعاقد) قداـِّطلب الثاني: آثار العدول عن التعا
ســبق وبينــا أنّ ممارســة رخصــة العــدول حقــاً تقــديرʮً تخضــع لتقــدير المســتهلك، فــإذا لم يــزاول المســتهلك 
 ًʫʪ خياره هـذا خـلال المهلـة التشـريعية المحـددة لـه يلحـق العقـد الـذي ابرمـه المسـتهلك صـفة اللـزوم ويصـبح

لك حالــة الشــك الــتي كانـت تــدفع ʪلمتعاقــد الآخــر إلى الترقــب واجـب التنفيــذ مــن قبــل الطــرفين وتنتهـي بــذ
والانتظار لما سـيؤول إليـه أمـر التعاقـد،أما في حالـة إعمـال المسـتهلك لخيـاره في العـدول فهنـا يرتـب القـانون 

 عليه مجموعة من الآʬر.
خيـار العـدول في ضوء ما تقدم سنتناول في هذا المطلب أهم الآʬر التي تترتب على ممارسة المسـتهلك 

 عن العقد الذي سبق أنْ ابرمه، في ضوء أحكام التشريعات التي أقرت هذا الخيار.
 للمستهلك عدول : آʬرالفرع الاول

بـردّ  الالتـزام أهمهـا المسـتهلك، تخـص الـتي الآʬر مـن جملـة التعاقـد عن المستهلك رجوع على القوانين رتبت
لـذا  الخدمـة، عـن التنـازل او المحـترف إلى السـلعة ردَّ  مصـاريف بـدفع التزامـه إلى إضـافة المحـترف إلى السـلعة

 :يلي ما خلال من الالتزامين هذين إلى سنتطرق
بـل  ه؛ئوانقضا العقد إزالة الانترنت عبر أبرمه الذي العقد عن العدول طريق المستهلك اختيار على يترتب

 التعاقد، فإذا قبل عليه كانت ما إلى الحال ϵعادة الحق هذا مارس من يلتزم كما أصلا، يكن لم كأن واعتباره
 مدة المحترف خلال إلى السلعة ϵعادة المستهلك يلتزم وهنا عليها. تسلمه التي ʪلحالة ϵعادته التزم شيئاً  تسلم
 قد حق العدول، و لممارسة المعينة المدة وخلال đا تسلمها التي الهيئة وفي هي كما جديدة يعيدها وأنْ  معينة
أنّ  بـه وجـاء فرنسـا، في التجاريـة المراكـز أحـد وضـعها الـتي النمـوذجي العقـد بنـود أحـد ذلـك علـى أكـد

الـثمن  مـن يسـتقطع أنْ  بـدون ثمنهـا واسـترداد إعادēـا او بغيرهـا لاسـتبدالها السـلعة إرجاع في الخيار للمستهلك
 عـدل الـذي العقـد تنفيـذ عنـد تسلمها كما جديدة السلعة إعادة تتم أنْ  بشرط النقل نفقات ماعدا مبلغ أي

 المشتري أنّ  إلى ʪلنظر وذلك السلعة، هلاك تبعة مسألة هنا الأصلي)، وتثور غلافها أو عبوēا في عنه (وهي
 العـدول أو العقـد في المضـي بـين خيـاره إعـلان قبـل المشـتري فـإن مالكـاً، لـذلك يكون أنْ  دون المبيع تسلم قد
 .)١٩(المحترف  للبائع مملوكاً  له استلامه رغم يظل و للسلعة حائز مجرد يكون عنه

 أنّ  رغـم العـدول، مـدة خـلال الهـلاك وقـع إذا المبيـع، هـلاك تبعـة يتحمـل البـائع فـإن العامة للقواعد إعمالاً 
 الفترة. هذه خلال للبائع مملوكاً  مازال المبيع أنّ  ʪعتبار له حائز المستهلك )(المشتري
 إلاّ  العـدول حـق بصـدد خـاص نـص مـن خـلا وأنّ  فأĔمـا والعراقـي المصـري المشـرع بموقـف يتعلـق فيمـا أما

 المحترف. إلى السلعة ردّ  في المستهلك بحق يتعلق فيما ضمنية ϥحكام إĔما جاءا
العـدول  في المسـتهلك خيـار علـى نصـت الـتي التشـريعات أنّ  إلى نشـير أن الضـروري من ϥنه نرى تقدم مما
كفلـت  وبـذلك ʪطـلاً، عـدّ  وٕالاّ  خلافهـا علـى الاتفـاق يجـوز لا وʪلتـالي العـام ʪلنظـام متعلقـة أحكامه جعلت

                                                        
 ،الحقـوق كليـة مجلـة في منشـور بحـث ،الالكترونيـة التجـارة قـودع في للمستهلك القانونية الحماية النعيمي، يوسف يعقوب الآء -١٩

 .٩٦ ص ،٢٠٠٥ ،١٤ عدد ،١٨ مجلد ،النهرين جامعة
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 ٢٣ :العدد

 في تعسـفية شـروط أدراج إمكانيـة مـن وخففـت كمـا للمستهلك وحقيقية فعالة حماية تحقيق التشريعات هذه
 حقـاً  أقـرت الـتي الأحكـام هـذه تطبيـق الأخـير بموجبهـا يَسـتبعد قـد والـتي المحـترف مـع يبرمهـا العقـود الـتي
 .)٢٠( مواجهته في يحميه للمستهلك

 السلعة ردّ  مصاريف بدفع المستهلك : التزامالفرع الثاني
 أي عدولـه مقابـل يتحمـل لا ابرمـه وأنْ  سـبق الـذي العقـد عـن يعـدل عنـدما المسـتهلك أنّ  سـابقاً  بينـا
 وهـي العـدول، خيـار لاسـتعمال ومباشـرة طبيعيـة نتيجـة تبـدو الـتي المصـاريف ماعـدا أو مصـاريف، تعـويض
 مصـاريف وتشـمل كمـا مكانـه إلى وٕايصـالها المحـترف إلى السـلعة إرجـاع بغيـة المسـتهلك الـتي يصـرفها المبـالغ

 .)٢١(الخ..والنقل والتأمين. الشحن
 الانترنـت عـبر ابـرم قـد المسـتهلك عنـه عـدل الـذي العقـد كان إذا يسيرة تكون لا المصاريف هذه أنّ  كما

تضـمن،  فقـد الالتـزام، هـذا بخصـوص التشـريعات مواقـف أتحـدت وقـد أخـرى، ةلدولـ ينتمـي أجنـبي مع محترف
 المسـتهلك اللبنـاني، حمايـة وقانون ،الفرنسي الاستهلاك وتقنين )EC٧/٩٧/( رقم الأوربي التشريعي التوجيه
 مقابـل ممارسـته مبلـغ أي يتحمـل لا المسـتهلك ϥنّ  تقضـي متشـاđة التونسـي، أحكامـا المبـادلات وقـانون
 خيـار أنّ  القـول إلى الفقـه في رأي دفـع ما التعاقد، وهذا قبل مصدرها إلى السلعة إعادة مصاريف إلاّ  العدول
 للمسـتهلك حمايـة جـاء الحقيقـة في الأثر مجاني، وهذا حق فهو للمستهلك تقديرʮً  حقاً  لكونه إضافة العدول

 قـد لمـا تفـادʮً  الخيـار هـذا اسـتعمال عـن عزوفـه كثـيرة، إلى حـالات في سـيؤدي إضـافية مصـاريف تحميلـه لأنْ 
 التزاماتـه بتنفيـذ إخـلال أو خطأ المحترف إلى لا ينسب إذ إجحاف الحكم هذا في ليس و جزاء، من به يلحق

 نفقات يتحمل أنْ  وعليه العدول اختار من فالمستهلك هو السلعة إعادة بنفقات إلزامه العدل من فليس لذا
 .)٢٢( ذلك

 الاحتياط في التعاقد: خصائص الفرع الثالث
لاشــك أن الغايــة الأساســية مــن تقريــر خيــار المســتهلك ʪلرجــوع في العقــود المبرمــة عــن بعــد هــو حمايــة 
رضائه الحقيقي وضمان إرادة واعية ومستنيرة، ويتحقق ذلك بواسطة إعطاء فرصة للتروي والتأمل في العقد 

 افية عن المبيع.الذي قد يكون أبرمه متسرعا بدون فكرة واعية وك
وفي ظــل تطــور طــرق الاتصــال الحديثــة والتعقيــد الــذي شــهده اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة في إبــرام 
العقود وبشكل يجعل من الصعب على المستهلك العادي للإلمام بكل جوانب العملية التعاقدية التي يقـدم 

فالحاجة إلى هذه الحماية تفاقمت في ضوء عليها، أصبح لزاما توفير وسائل أكثر فعالية لحماية المستهلك، 

                                                        
 ،الجـامعي) الفكـر دار ،(الاسـكندرية المسـتهلك، وحمايـة والدوليـة والاليكترونيـة التقليديـة البيـع احكـام منصـور، حسـين محمـد -٢٠
 .١ ص ،٢٠٠٦

 ،الدوليـة والاتفاقيـات الوضـعية القـوانين ضـوء في مقارنـة دراسـة الانترنـت، لشـبكة القـانوني التنظـيم ،عيسـى ميشـال طـوني -٢١
 .٢٩٢ص  ،٢٠٠١ ،الحقوقية) زين المنشورات ،(بيروت،١ط

 ،الحقوقيـة زيـن المنشـورات ،(بـيروت ،١ط ،مقارنـة) دراسـة(الالكترونيـة التجـارة .في للمسـتهلك المدنيـة الحمايـة،عبد حماد موفق -٢٢
 .٢٤٤ص ،٢٠٠١ ،السنهوري) مكتبة
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الرغبة بتمكين المستهلك من تكوين رضاء حر ومستنير ʪلنسبة للعقد الذي يبرمه ولهذا يعد خيار الرجوع 
من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه وʪلتالي لا يحق للمستهلك التنازل مسـبقا عنـه ولا يجـوز ϥي 

لك يمكــن القــول ϥن تقريــر هــذا الخيــار جــاء لحمايــة المســتهلك مــن الآʬر شــكل مــن الأشــكال تقييــده. لــذ
الســلبية لتطــور وســائل التســويق. ففــي بيــوع المســافة علــى الأغلــب يتعاقــد المســتهلك في هــذه العقــود علــى 
بضــاعة لم يراهــا أو أنــه رآهــا كصــورة موجــودة علــى شاشــة الحاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد لا يمكنــه مــن أخــذ 

ــد لا يســــتطيع الفكــــرة ا ــد قــ لمناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــتي يريــــد شــــراءها وفي محاولتــــه للتحلــــل مــــن العقــ
المستهلك الاستناد في ذلك إلى القواعد العامـة المنظمـة للتعبـير عـن الرضـا إذا لم يكـن قـد تعـرض إلى إكـراه 

آهـا والـتي قـد لا تعـبر أو غلط أو تدليس أو غبن فاحش عنـد إبـرام العقـد وأصـدر قـراره علـى الصـورة الـتي ر 
 .)٢٣(عن الحقيقة مما يوُجب إعطاء فرصة التراجع والعدول عن العقد الذي أبرمه في هذه الظروف 

 الخاتمة:
من خلال دراسة موضوع البحث سنضـع خاتمـه تبـين مـا توصـلنا لـه حيـث سنقسـم الخاتمـه الى قسـمين 

 الاول منها يكون خاص ʪلنتائج والثاني للتوصيات.
 النتائج:اولا: 

مبـــدأ الاحتيـــاط في التعاقـــد مـــن المبـــادئ الحديثـــه نســـبيا والـــتي تجـــد مجـــالا رائجـــا اليـــوم في مختلـــف  ديعـــ .١
القطاعــات ومــن بينهــا القطلــع الســياحي دون الاقتصــارعلى شــق مــع حــتى في نفــس هــذا القطــاع لان 

 وخاصة في ذات الوقت. ةيحقق مصلحة عام
حتيــاط في التعاقــد في اطــارعقود الخــدمات عمومــا وفيمــا يهــم ان المشــرع العراقــي لم يشــير الى مبــدا الا .٢

الخــدمات الســياحية خصوصــا ممــا يتــيح لنــا كبــاحثين في هــذا الموضــوع ســبر اغــواره علنــا نحــاول امــداد 
اقارئ بما يفيده في اطار حماية المستهلك على اعتبار ان كل واحـد منـا هـو مسـتهلك ʪلدرجـه الاولى 

 .ةلثانيا ةʪلدرج ةالسياحي ةوالخدم
كمــا نشــير الى ضــروره تبــني تــدابير احتياطيــه ي اطــار مدونــه شــامله للاســتهلاك حيــث تشــمل حمايــة  .٣

مستهلك الخدمات السياحيه ان حاجة مستهلك حيث ان القانون يحمي ضعف او جهل خبرتـه في 
 التعاقد يستدعي تكريس مبدأ الاحتياط في التعاقد في عموميته.

 ثانيا: التوصيات:
ــ .١ التطبيقــي لمبــدأ الاحتيــاط دون قصــر هــذا المبــدا علــى  لل بنــود الرؤيــه الوطنيــه حــول اĐــاضــرورة تفعي

، نقترح تشكيل لجنة عليا ʪشتراك الجهات ذات العلاقة وزارة السياحة والثقافة الجانب السياحي فقط
انــب وغيرهــا مــن الــدوائر ذات العلاقــة تتــولى تتبــع ونقــل الاســاليب الحديثــة الــتي تســهم في تطــوير الج

 السياحي ومراعاة الجانب الاستهلاكي، بحيث تكون هناك علاقة طردية بينهما.

                                                        
 .٧٠، علاء خصاونة، مصدر سبق ذكره، صأيمن مساعدة -٢٣
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 ٢٣ :العدد

تخاذ تدابير احتياطيـه خاصـه علـى مسـتوى تكـوين العقـد السـياحي كـالالتزام ʪلاعـلام وتقـديم اضروره  .٢
 ات التي تسهل جلب المستهلك وتحقق المصلحة العامه والخاصه.مالخد

ضـح مبـدأ الاحتيـاط في التعاقـد مـن حيـث وصـفه وبيـان طبيعتـه نص قانوني يو  كة ان يكون هنار ضرو  .٣
 ةلمبـــدا لانـــه يحقـــق مصـــلحة عامـــا ســـواء في قـــانون خـــاص وصـــدور تعليمـــات تســـهل تطبيـــق ةالقانونيـــ
 .نفسه في الوقت ةوخاص

 المصادر:

 أولا: الكتب  
الثالث، (مراكش، بوعبيد عباس، الثراء عن طريق التلفزيون أية حماية للمستهلك، مجلة المنتدى،العدد  .١

 .٢٠٠٢المطبعة الوطنية)، 
، ترجمـة -المتعاقـدين تـروي علـى الحفـاظ تسـتهدف الـتي العـام ʪلنظـام المتعلقـة النصـوص، فريـه ديدييـه .٢

، (بـيروت، منشـورات الحلــبي)، ١مصـطفى محمـد الجمـال، السـعي الى التعاقــد في االثقـانون المقـارن، ط
٢٠٠١. 

 ،٢، طمقارنـة دراسـة الكـويتي للقـانون وفقـاً  القانونيـة،الحق علـومال لدراسـة المـدخل حجـازي، الحـي عبـد .٣
 .١٩٧٠الكويت، جامعة

 المـدني ʪلقـانون مقارنـة دراسـة -اليمـني المـدني القـانون في الخيـار أحكـام العلفـي، محمـد الله عبـد الله عبـد .٤
 .١٩٨٨ شمس)، عين جامعة (القاهرة،المصري،

ـــــة العقديــــــة  .٥ ـــد الباقي،الحماي ـــد عبـــ للمســــــتهلك (دراســــــة مقارنـــــة بــــــين الشــــــريعة والقــــــانون)، عمـــــر محمـــ
 .٢٠٠٤(الاسكندرية، منشأة المعارف)، 

 الوضـعية القـوانين ضـوء في مقارنـة دراسـة الانترنـت، لشـبكة القـانوني التنظـيم عيسـى، ميشـال طـوني .٦
 .٢٠٠١ الحقوقية)، زين المنشورات(بيروت،  ،١الدولية، ط والاتفاقيات

(الاسـكندرية،  المسـتهلك، وحمايـة والدوليـة والاليكترونيـة التقليديـة البيـع احكـام منصـور، حسـين محمـد .٧
 .٢٠٠٦ الجامعي)، الفكر دار

(بـيروت،  ،١ط )،مقارنـة دراسـة( الالكترونيـة التجـارة .في للمسـتهلك المدنيـة عبد،الحمايـة حمـاد موفـق .٨
 .٢٠٠١ السنهوري)، مكتبة ،الحقوقية زين المنشورات

 ثانيا: الدوريات
محمــــد، حمايــــة المســــتهلك في المعــــاملات الإلكترونيــــة، رســــالة لنيــــل دبلــــوم الماســــتر في القــــانون أفــــرʮط  .١

والمقاولــة، جامعــة مــولاي إسماعيــل، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، مكنــاس، الســنة 
 .٢٠١٠الجامعية 
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 منشـور بحـث الالكترونيـة، ةالتجـار  عقـود في للمسـتهلك القانونيـة الحماية النعيمي، يوسف يعقوب الآء .٢
 .٢٠٠٥، ١٤ عدد ،١٨ مجلد النهرين، جامعة الحقوق، كلية مجلة في

أيمن مساعدة، علاء خصاونة، خيار المستهلك في البيوع المنزلية وبيوع المسافة، مقال منشور في مجلة  .٣
عــة الأولى، حمايــة المســتهلك، منشــورات مجلــة القضــاء المــدني، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الــرʪط، الطب

٢٠١٤. 
سليمان براك دايح الجميلي، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك، بحث منشور في مجلة  .٤

 .٢٠٠٥، ٤)، العدد ٨الحقوق، جامعة النهرين، اĐلد (
 .٢٠١١، ٦عبد الكريم عباد: حماية المستهلك في عقد التجارة الإلكترونية، مجلة الدفاع، العدد  .٥

 الاننيتثالثا: 
ـــــــاهـــــو مفهـــــوم السيـاحـــــه .١ ـــا ؟مـ ــ ʫثيرهـــــا و عـلاقـتـهـــــا Đʪتمــــع؟، علــــى الانترنيــــت علــــى موقــــع،  ؟اهميتهـــــ

www.bayt.com. 
ــــع،  .٢ ـــــــت علــــــــى موقــــ ــــدولي، علــــــــى الانترنيـ ـــــياحة والتنــــــــافس الــــ ـــــراد، مقومــــــــات الســـ ــ ــــــد صــــــــادق جـ محمــ

www.almadasupplements.com. 
ــــع،  .٣ ـــــت علـــــــى موقـــ ــــى الانترنيــ ـــا، تقريـــــــر علـــ ـــة الصـــــــعبة لتركيــــ ـــم للعملــــ ـــياحة مصـــــــدر مهــــ ـــرادات الســــ إيــــ

www.skynewsarabia.com. 


